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جــرى إعــداد هذا الملف الوطنــي بناءًً على الإطار القانوني 
والتنظيمي الســاري في كانون الأول/ديســمبر 2025.

أجري تقييم مكافحة الفســاد تحت المظلة الأوســع لمشروع 
الُأُطــر التشريعيــة لبيئة الأعمال فــي البلدان العربية، وعلى 

أســاس مجموعة من المؤشرات المصنفة ضمن ســتة 
مكونات أساســية: مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع 

العام، ومكافحة الرشــوة وحمايــة المبلّّغين، والميزانية 
والنفقــات العامة، والحكومــة الرقمية، والحكومة 
المفتوحة والشــفافية، ومعايير المشــتريات العامة.

فــي هــذه الوثيقة لمحة وتحليل على أســاس التقييم 
المذكــور ومؤشراته من حيــث ما تنطبق على حالة جزر 

القمــر. وفيها أيضاًً اســتعراض للقوانيــن والأنظمة التي تحكم 
مختلف أبعاد مكافحة الفســاد، على أســاس المكونات 

للتقييم. الستة 

لمكافحــة الفســاد، اعتمدت جزر القمــر القانون رقم 
AU/013-08 لعام 2008 بشــأن الشــفافية في الأنشطة 
العامــة والاقتصاديــة والماليــة. وفي عام 2020، أصدرت 

الحكومــة قانــون العقوبات رقم AU/038-20 لعام 2021 
لتعزيــز الإجراءات القانونيــة لمكافحة الفســاد. علــى الصعيد 

الدولــي، وقعــت جزر القمــر على اتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد في 10 كانون الأول/ديســمبر 2003 

وصادقــت عليهــا فــي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012.

مكافحة الفســاد والنزاهة في القطاع العام

الهــدف مــن مكون التقييم هــذا هو تبيّّن الإطار 
القانونــي المعتمــد لــدى البلد لمنع الفســاد في 

القطــاع العــام، والتصدي له إذا وقع. ويشــمل تعريف 
الفســاد والممارســات المتصلة به فــي القانون، ووجود 

اتفاقيــات إقليميــة ودولية في هــذا الصدد، وآليات 
التنفيــذ والرقابــة الرئيســية، ونظــام العقوبات والإعفاءات 

المشروطــة حيثما تنطبق.

تجــرّّم المواد 526-536 من قانون العقوبــات الجرائم المتعلقة 
بالفســاد مثــل تضارب المصالح غيــر المعلن، والإثراء غير المشروع، 

وعــدم التصريح عن الأصــول. وتخضع هذه الجرائم لعقوبات 
تشــمل الغرامات و/أو السجن.

وتنص المادة 7 من القانون رقم AU/013-08 على إنشاء لجنة 
وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. وتوضح المادة 11 وظائف 
اللجنة، وهي تشمل التحقيق في بلاغات الفساد، وتحديد مخاطر 

الفساد في التشريعات واللوائح والإجراءات والممارسات الإدارية، 
وإصدار التوصيات اللازمة لتدارك هذه الثغرات. كما تكلف اللجنة 

باقتراح تدابير وقائية، وبتوعية الجمهور بمخاطر الفساد، وبالتعاون 
مع الهيئات المحلية والأجنبية والدولية لمكافحة الفساد.

وينــص الفصل الثانــي من القانون نفســه على إعفاء من 
العقوبــات للأفراد الذين يرتكبون أو يشــاركون في أعمال 

فســاد لكنهم يبلّّغون عن الجريمة طوعاًً ويســاعدون في تحديد 
الجنــاة الآخرين، بشــرط أن يفعلوا ذلك قبــل انتهاء التحقيق.

مكافحة الرشــوة وحماية المبلّّغين

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطار القانوني المعتمد 
في جزر القمر لمنع الرشــوة وما يتصل بها من ممارســات، 
واكتشــافها ومعاقبة مرتكبيها، وتدابير حماية الأشــخاص 
الذين يبلّّغون عن مثل هذه الســلوكيات. ويتناول تعريف 

الرشــوة والجرائم المرتبطة بها في التشريع الوطني، 
ووجــود الاتفاقيــات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والآليات 
الرئيســية للتحقيق والرقابة، والعقوبــات والتدابير التصحيحية 

المعمول بها، والسياســات لتعزيز السلوك الأخلاقي 
والمناهض للرشــوة، ووجود أنظمــة لحماية المبلغين عن 

المخالفات وقنوات للإبلاغ، ومدى ســهولة الوصول إلى 
هذه الأنظمة والقنوات.

تجرّّم المادتان 513 و514 من قانون العقوبات الجديد )رقم 
AU/038-20 لعام 2021( أفعال الموظفين العموميين الذين 

https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no08-013au-2008-transparency-public-economic-and-financial-activities
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://alp.unescwa.org/legislations/penal-code-no20-038au-2021
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
https://www.unodc.org/corruption/en/country-profiles/view/search.html
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يقبلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، المال أو المزايا الأخرى 
مقابل أداء، أو مقابل الامتناع عن أداء، أي فعل يقع في نطاق 

واجباتهم الرسمية.

وقعــت جزر القمر وصدقــت على اتفاقية الأمم المتحدة 
الفساد. لمكافحة 

وأخــيراًً، من حــق المبلّّغين عن المخالفــات الحصول على 
الحمايــة، بموجــب القانون رقم AU/013-08 لعام 2008، 

كما ينــص القانون على تغريم و/أو ســجن أي شــخص يهددهم 
أو ينتقــم منهــم. واللجنــة الوطنية للوقاية من الفســاد 

ومكافحتــه هــي الجهة المســؤولة عــن تنفيذ هذه الأحكام.

الميزانية والنفقات العامة

يتناول مكون التقييم هذا المعايير والآليات المعمول 
بها لتنظيم الميزانية والنفقات العامة والإشراف عليها، 
بما في ذلك وجود معايير قانونية للمراقبة والتدقيق، 

وإمكانية الوصول إلى معلومات الميزانية لأصحاب المصلحة.

تحدد المواد 6-10 من المرســوم رقم PR/001-19 )المتعلق 
بميزانيــة عــام 2019( إجراءات جمع الإيرادات العامة، وتحدد 

المبالــغ المتوقــع جمعها. ولتعزيز الشــفافية، تتضمن المادة 19 
جــدولًاً يعرض أرصدة الميزانية.

ولكــن ما ثمــة نص قانوني يلزم بنشــر بيان ما قبل الميزانية 
أو ميزانيــة المواطنيــن. كما لا يوجد تشريع ينص على إنشــاء 

مؤسســة عليا ومســتقلة للتدقيق، لديها تفويض قانوني 
بالتدقيــق فــي النفقات العامة وإتاحــة النتائج للجمهور.

الرقمية الحكومة 

يســتعرض مكون التقييم هذا الإطــار القانوني للحكومة 
الرقميــة، بما في ذلك حمايــة الخصوصية وأمن البيانات، 

والوصول إلــى البيانات الحكومية.

حتى الآن، لم تســنّّ جزر القمــر قانوناًً مخصصاًً ولا أحكاماًً 

فــي التشريعــات القائمة لمعالجة قضايــا الحكومة الرقمية. 
ولا يوجــد أيضاًً قانون شــامل لحماية البيانات.

ولم يخصص تشريع لتحديد معايير تقديم الخدمات الرقمية 
ولا لبيان سبل الرقابة على الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

الحكومة المفتوحة والشــفافية

يســتعرض مكــون التقييــم هذا الإطــار القانوني لتعزيز 
الشــفافية والحكومــة المفتوحــة. ويتناول مدى تجســيد 
المبــادئ المرتبطــة بالشــفافية، مثل حــق الجمهور في 

الوصــول إلــى المعلومات، والتزامــات الإفصاح، والآليات 
التــي تمكــن مــن الرقابة العامة، فــي التشريعات، فضلًاً 

عــن دور المؤسســات المســؤولة عن متابعــة الامتثال لها.

لا تعــرّّف الأطــر التشريعية الشــفافية تعريفاًً واضحاًً. 
وينبــع الالتزام الرســمي الرئيســي للبلاد بتعزيز 

الشــفافية مــن التصديــق على اتفاقية الأمــم المتحدة 
لمكافحــة الفســاد،التي تلــزم الدول المصادِِقــة عليها، 

بموجب المادة 5، بتنســيق سياســات مكافحة الفســاد 
التي تعزز الشــفافية.

https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
https://justice.gouv.km/texte/ordonnance-n19-001-pr-du-2-janvier-2019-portant-budget-de-letat-au-titre-de-lannee-2019/
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 معايير المشــتريات العامة

يســتعرض مكــون التقييم هذا الإطــار القانوني الذي ينظم 
المشــتريات العامــة، بما في ذلك المعايير والإجراءات 

لمنــح العقــود العامة، وتحديد الســلطات والهيئات الرقابية 
المســؤولة، وتوفر آليات التنفيذ والمراجعة، ودرجة شــفافية 

وســهولة عمليات الشراء، ومــدى دمج اعتبارات مكافحة 
الفســاد، ومشــاركة أصحاب المصلحة غير الحكوميين، 

والاستثناءات أو الأنظمــة الخاصة المطبقة.

تنص المادة 3 من القانون رقم AU/027-11 لعام 2012 بشــأن 
المشــتريات العامة، على إلزام الســلطات المتعاقدة بمبادئ 

الوصول الحر إلى المشــتريات العامة، ومعاملة المرشــحين 
بشــكل متساو، والشــفافية الإجرائية. وتنص المادتان 8 و9 على 

أن القانون ينطبق على الإدارات العامة والســلطات المحلية.

وتنص المادة 16 على إنشــاء مديرية وطنية لمراقبة الســوق، 
وتحــدد المــادة 17 صلاحياتها التي تشــمل التحقق من سلامة 

خطــط الــشراء التي تعتمدها الجهــات المتعاقدة، ومنح 
التصاريــح والإعفاءات عند الطلــب، وإجراء مراجعات قانونية 
وفنيــة لوثائــق المناقصة قبل الموافقــة، والرد على طلبات 

التوضيــح أو التعديل.

تنشئ المادة 19 هيئة تنظيم المشتريات العامة، وهي مكلفة 
بإجراء تقييم دوري لقدرات المؤسسات المشاركة في العقود 

العامة والتفويضات، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات، 
والمساهمة في تطوير المعايير والمواصفات الفنية وأنظمة 

إدارة الجودة المطبقة على المشتريات العامة وتفويض الخدمات.

وينــص الفصل الرابع من القانــون على فرض عقوبات مالية 
فــي حال عدم الوفاء بالالتزامــات التعاقدية ضمن الإطار 

الزمنــي المتفــق عليه أو على عــدم الامتثال لمتطلبات الأداء. 
كما تفــرض المادة 183 عقوبات على الســلطات العامة التي 

تنتهــك أحكام القانون.

www.unescwa.org
E/ESCWA/CL6.GCP/2025/ABLF/1/Series.3/CP/Comoros
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توصيات

وضع تعريف قانوني واضح للشــفافية.

النص بوضوح على اســتقلال الهيئات الإدارية التي تشــرف على الفســاد والمعاملات الإدارية.

تطوير ونشــر معايير تشريعية واضحة لتقييم الرشــوة والجرائم الأخرى المتعلقة بالفســاد.

ا  عتماد قانون محدد يلزم بنشر بيانات ما قبل الميزانية أو وثائق ميزانية يسهل على المواطنين فهمها.

إنفــاذ تشريعات تحدد معاييــر تقديم الخدمات الرقمية.

ســن تشريعات محددة للإشراف على الاســتخدام الأخلاقي للتقنيات الرقمية.

تطويــر قانــون متكامــل لحماية البيانات وقانون يضمن حــق الوصول إلى المعلومات.

تطوير اســتراتيجيات وبرامج لتوعية الجمهور وبناء القدرات في ممارســات مكافحة الفســاد.

إنشــاء برامج لتدريب المســؤولين العامين على معايير المشــتريات العامة.

https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
https://alp.unescwa.org/index.php/legislations/law-no11-027au-2012-public-procurement
http://www.unescwa.org
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